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لجنة التنمية المستدامة 
الدورة الثانية عشرة 

١٤-٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ 
البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

  المجموعة المواضيعية لدورة التنفيذ ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 
ـــام  ـــين الع ـــة إلى الأم رســالة مؤرخــة ١٣ شــباط/فــــبراير ٢٠٠٤ موجه

  من الممثل الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة 
ـــر الفئــات“ الــذي عُقــد في  أتشـرف بـأن أحيـل نـص التقريـر عـن المؤتمـر ”الميـاه لأفق
سـتافانجير، الـنرويج، في ٤ و ٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ (انظـر المرفـق). وســـأكون ممتنــا 
لو تفضلتم بالعمل على تعميم هذه الرسالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق الـدورة الثانيـة عشـرة 

للجنة التنمية المستدامة. 
(توقيع)  جوهان ل. لوفالــد 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفـق للرسـالة المؤرخـــة ١٣ شــباط/فــبراير ٢٠٠٤ الموجهـــة إلى الأمــين العــام 
من الممثل الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 

الأكاديمية الدولية للمياه* 
   

”المياه لأفقر الفئات“ 
العمل على تحقيق أهداف الألفية 

مؤتمر معقود دعما للدورة الثانية عشرة للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 
ستافانجير، النرويج، ٤ و ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ 

 

 

الأكاديمية الدولية للمياه منظمة غير ساعية للربح لها ٢٢٠ عضوا مـن أكـثر مـن ٤٠ بلـدا. ويُجـرى اختيـار  *
الأعضاء في الأكاديمية من القطاع الخاص، والمنظمات غـير الحكوميـة، وقطـاع الأعمـال، والفنيـين في مجـال 
المياه. وتدوم العضوية في الأكاديمية مـدى الحيـاة. ويـهدف عمـل الأكاديميـة إلى منـع نشـوب الصـراع علـى 

المياه، وإلى تعزيز بناء القدرات وإشراك الأعضاء في الحوار بشأن سياسات المياه لفائدة أفقر الفئات. 
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 توطئــة 
عيَّنت لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مؤتمر ”المياه لأفقر الفئات“ مؤتمرا معقـودا 
لدعم اللجنة. وقد أُعد تقرير المؤتمر هذا لتقديمه إلى الدورة الثانية عشرة للجنة الـتي سـتُعقد في 

نيسان/أبريل ٢٠٠٤ في نيويورك. 
ــاه،  وقـد تمثلـت الدوافـع إلى عقـد المؤتمـر في انشـغالات أعضـاء الأكاديميـة الدوليـة للمي
والمجتمـع الـدولي، وممثلـي بلـدان الجنـوب، في البـطء الشـديد للتقـدم المحـرز في اتخـــاذ إجــراءات 

لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بالمقارنة مع طموحات قادة العالم. 
واجتمع المشاركون في مؤتمر ”المياه لأفقر الفئـات“ في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ 
في ستافانجير، النرويج، لتقديم توصيات بشأن إجــراءات ذات أولويـة يمكـن أن تسـمح بتوسـيع 
نطاق جدول أعمال الأهداف الإنمائية للألفية ومؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة في مجـال 

المياه والفقر. 
وفي اختتام الحدث، قدم رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور يان برونـك إلى الجلسـة العامـة الختاميـة 
موجز الرئاسة الذي أُحيل إلى رئيس الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية المستدامة، وزير البيئـة، 

السيد بورغي براندي، النرويج. 
ويتألف هذا التقرير من جزأين. يتضمن الجزء الأول موجـز الرئاسـة. ويتضمـن الجـزء 
الثاني التوصيات المنبثقة عن حوارات أصحاب المصلحـة المتعدديـن، والجلسـات العامـة للمؤتمـر 
والجلسات المتفرعة عنـها، وهـي توصيـات اسـتند الرئيـس إليـها في إعـداد الموجـز. وتمثـل هـذه 
التوصيات معا، بصيغتها التي قامت الأكاديمية الدولية للمياه بتحريرها بها، برنـامج الإجـراءات 
ذات الأولويــة في مجــال ”الميــاه لأفقــر الفئــات“ الــذي يتعــين أن يقــوم أصحــــاب المصلحـــة 

الأساسيين بمتابعته. 
وتود الأكاديمية الدولية للمياه أن تُعرب هنـا عـن امتنانهـا لجميـع المشـاركين في المؤتمـر 
الذين ساهموا فيه على نحو نشيط جدا بمعرفتهم وخبراتهم وآرائهم وتوصيـاتهم – وكذلـك عـن 
الشكر للمؤسسات الرئيسية التي دعمت المؤتمر. بيد أن الأكاديمية الدولية للمياه هي المسـؤولة 

تماما عن محتويات هذا التقرير. 
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وأخيرا، تود الأكاديمية الدولية للمياه أن تعرب عن الشكر لوزارة الخارجيـة النرويجيـة 
لما قدمته من دعم مالي للمؤتمر. 

  
أوسلو، ١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٤ 

 
تور وانسلند 
الأمين العام 

الأكاديمية الدولية للمياه 

تور زيغلر 
المستشار الرئيسي 

الأكاديمية الدولية للمياه 
 

أولف آرني غورغتس 
رئيس مجلس أمناء 

الأكاديمية الدولية للمياه 
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  الجزء الأول 
  موجز الرئاسة 

في موجز الرئاسة، اختتم الأستاذ الدكتور يان برونك أعمال المؤتمر بتقـديم الرسـائل الأساسـية 
والتوصيات الرئيسية لطرق قضيتي الوصول إلى الموارد المائية، والمياه والمرافق الصحية. 

المياه ونداء القضاء على الفقر 
في مؤتمر قمة جوهانسبرغ العالمي المعني بالتنمية المستدامة، أقر قادة العالم بـأن القضـاء 
علـى الفقـر هـو أكـبر التحديـات الـتي تواجـه عـالم اليـوم. وتكتسـي التنميـــة والإدارة الفعالتــان 
للموارد المائية، وتوفير المياه وخدمات الإصحاح بصورة فعالة وعادلـة، أهميـة أساسـية بالنسـبة 
للقضاء على الفقر، وحماية النظم الإيكولوجية، وتحقيـق النمـو المسـتدام. وقـد ازدادت الحاجـة 
إلى الإدارة السـليمة لمـوارد الميـــاه إلحاحــا إذ أصبحــت الميــاه أكــثر نــدرة، وســاءت نوعيتــها، 
وتزايدت الانشغالات البيئية والاجتماعية، وتفاقمت أخطار الفيضانات والجفاف نتيجـة لتغـير 
المناخ. والفئات الأشد فقرا هي الـتي تعـاني أكـثر مـن غيرهـا مـن عـدم كفايـة الميـاه وخدمـات 

الإصحاح. 
إن المياه النقية ضـرورة أساسـية لصحـة البشـر وبقائـهم. وتمثـل ميـاه الشـرب المأمونـة، 
وممارسـات الإصحـاح والوقايـة الصحيـة الملائمـة، مثـل غسـل الأيـدي، شـرطا مســـبقا لصحــة 
البشر ولتحقيق تخفيضات عامـة في معـدلات سـوء التغذيـة، والاعتـلال، والوفيـات، ولا سـيما 
ـــات الإصحــاح أهميــة حيويــة في  بالنسـبة للأطفـال. ويكتسـي الوصـول إلى الميـاه النقيـة وخدم

تحقيق التنمية المستدامة، بما فيها الحماية البيئية والأمن الغذائي. 
 

المؤتمــر 
في ٤ و ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، عقد أصحاب المصلحة من حكومات بلــدان 
الجنـوب ومـن البلـدان المانحـة، وأوسـاط المـانحين الدوليـين، والمجتمـع المـدني في بلـدان الجنـــوب، 
وأوساط الأعمال التجارية الدولية، وفنيي المياه مؤتمرا تولت تنظيمـه الأكاديميـة الدوليـة للميـاه 
ـــى كيفيــة  في سـتافانجير، الـنرويج، لمناقشـة موضـوع ”الميـاه لأفقـر الفئـات“. وركـز المؤتمـر عل
تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمياه وأهداف مؤتمـر قمـة جوهانسـبرغ المعـني بالتنميـة 
المستدامة فيما يتعلق بالإصحـاح والإدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة، وسـتقدَّم نتـائج المؤتمـر إلى 

الدورة الثالثة عشرة للجنة التنمية المستدامة. 
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الرسائل الأساسية بشأن ”المياه لأفقر الفئات“ 
الأهداف الإنمائية للألفية بشأن المياه والإصحاح أهداف يمكن تحقيقها.  - ١

إننا لا نسير حاليا في الاتجاه الصحيح ولزاما علينا أن نعمل علـى الوفـاء بـالوعود الـتي 
أعلنـها قادتنـا السياسـيون. ويمكـن أن تتسـبب السياســـات الــتي تكــون أهدافــها ســليمة لكــن 
توجيهها غير سليم في زيادة تفـاقم الحالـة. وينبغـي للعنـاصر الفاعلـة علـى جميـع المسـتويات أن 
تمنح الأولوية للخدمات المقدمة إلى أفقر الفئات وأن تتخذ خطوات لتعبئة الموارد الماليـة المحليـة 
والخارجية. وينبغي تحسين سياسة الحكم لكفالة أن يكون صوت الفقراء مسموعا علـى جميـع 
المسـتويات، مـن المسـتوى المحلـي إلى المسـتوى الـــدولي. وينبغــي أن تقــوم الأولويــات الوطنيــة 
والدولية على أساس العدالة الاجتماعية. ولــن تكـون التكـاليف مرتفعـة لتوفـير معظـم مـا يلـزم 
لتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية من المياه وخدمات الإصحـاح – يمكـن تحقيـق الكثـير عـن 
ـــة أفقــر الفئــات  طريـق إعـادة تخصيـص مـوارد متاحـة بـالفعل وإعـادة توزيعـها. وسـتتفاقم حال
إذا لم تُمنح الأولوية. إن منـح الأولويـة للفقـراء يعـني ضمنـا أن مـن هـم أقـل فقـرا سـيحصلون 

على قدر أقل من الموارد. 
تتحمل الحكومات الوطنية المسؤولية الرئيسية لكنها ليست المسؤولة الوحيدة.  - ٢

لا يمكـن تحويـل كـل المسـؤوليات إلى الحكومـات الوطنيـة. إن المجتمـع الـدولي يتحمــل 
مسؤولية عن توفير دعم أساسـي للبلـدان ذات القـدرة الوطنيـة الضعيفـة علـى تنفيـذ سياسـات 
ــر  مواتيـة للفقـراء. ويشـمل هـذا في نفـس الوقـت البلـدان الـتي توجـد في حالـة صـراع أو في فق

مدقع. 
لكل الناس حق في إمـدادات ميـاه مأمونـة لتلبيـة احتياجـاتهم الأساسـية بأسـعار في  - ٣

متناولهم. 
إن موارد المياه ملك مشترك يجب أن تسيطر عليـه الحكومـات بالنيابـة عـن مواطنيـها. 
وينبغي أن تخضع الحكومات الوطنية للمسـاءلة عـن توفـير إمكانيـة وصـول جميـع مواطنيـها إلى 

المياه وخدمات الإصحاح. 
إن تخفيـض نسـبة السـكان الفقـراء إلى النصـف بحلـول عـام ٢٠١٥ أولويـة متفــق  - ٤

عليها دوليا، لكن النصف الآخر من مجموع الفقراء هام بنفس الدرجة. 
لا بد لنا مـن مواصلـة العمـل علـى التصـدي لمشـكلة الفقـر حـتى لـو حققنـا الأهـداف 

الإنمائية للألفية. ويجب أن نبدأ منذ الآن في اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحقيق ذلك. 
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طرق قضيتي الوصول إلى موارد المياه والمياه وخدمات الإصحاح لأفقر الفئات 
إن السـبيل إلى تحسـين إدارة الميـاه وأداء الخدمـات يتضمـن ثلاثـة فـروع: تحســين إدارة 
المياه لكفالة الاستخدام الفعال للموارد القائمة وإشراك جميع أصحاب المصلحة بصورة فعالـة؛ 
وزيادة هامة في تمويـل الهيـاكل الأساسـية للميـاه ووضـع مخططـات تمويـل ذات أهـداف محـددة 

لفائدة أفقر الفئات؛ والتمكين وبناء القدرات تحقيقا لذلك الغرض. 
 

الإدارة 
ينبغي أن تقرر السلطات الحكومية الوطنية والمحلية كيفية تنظيـم خدماتهـا في مجـالي 
الميـاه والإصحـاح. ينبغـــي أن تتخــذ الحكومــات بنفســها القــرارات المتعلقــة بخيــارات توفــير 
الخدمات وبكيفية معالجة احتياجات الفقراء. ولا ينبغي للمانحين ووكالات الإقراض أن تجعـل 
من مشاركة القطاع الخاص شرطا مسبقا لدعم قطاع المياه. وليسـت المسـألة متعلقـة بالقطـاع 
الخاص أو القطاع العام، بل هي تتمثل في الوصول المستدام والأداء الفعـال للخدمـات بتكلفـة 
ـــم التخطيــط وتوفــير الخدمــات علــى أدنى مســتوى لاتخــاذ القــرارات  منخفضـة. ينبغـي أن يت

وبمشاركة فاعلة من أفقر الفئات. 
يجب أن تتواكب الإصلاحات والاستثمارات. إن الإجراءات المتخذة لتعزيز القدرة 
المؤسسـية، وإصلاحـات السياسـات، وتمويـــل الهيــاكل الأساســية، ينبغــي أن تشــكل مجموعــة 
ـــا بإكمــال الإصلاحــات. يجــب أن تتوخــى المســاعدة  متكاملـة وأن لا يكـون التمويـل مرهون
الإنمائية الرسمية نهج ”التعلم من خـلال العمـل“ عوضـا عـن التمسـك بنـهج قـائم علـى أسـاس 
مراحل متميزة وعلى اشتراطات. إن الإصلاحات، مثل وضـع أُطـر قانونيـة وتنظيميـة واضحـة 
وثابتة واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد، لازمة حقا. غير أن الإصلاحات لا يمكـن أن تحـل مكـان 

الاستثمارات. 
يجب أن تكون خطط الإدارة المتكاملة لموارد المياه وورقات اسـتراتيجية الحـد مـن 
الفقر هادفة لخدمة الشعب ومتعلقة بالشعب وأن يقوم الشعب بإعدادها. ينبغي أن تشكل 
الإدارة المتكاملة لموارد المياه وورقات استراتيجية الحد من الفقر جـزءا مـن عمليـات التخطيـط 
والميزنة الوطنية. وينبغي أن يشكل القضاء على الفقر نقطة الانطـلاق لـلإدارة المتكاملـة لمـوارد 
الميـاه. ينبغـي أن تكـون لجميـع البلـدان عمليـات إدارة متكاملـة لمـوارد الميـاه قـد أُكملــت أو في 
طور تنفيذ متقدم بحلول عام ٢٠٠٥. وينبغـي تقـديم الدعـم للبلـدان الناميـة الـتي لا تحقـق هـذا 

الهدف. 
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تمويل توفير المياه لأفقر الفئات 
جلب مزيد من الأموال إلى المستويات دون السيادية والمحلية. ينبغي جمع مزيد من 
الأموال محليا، عن طريـق فـرض تعريفـات وضرائـب تدرجيـه، ومـن خـلال أسـواق رأس المـال 
المحلية. وفي حالة عدم تمكن أفقر الفئات من دفع التكلفة الكاملة للمياه وخدمات الإصحـاح، 
ينبغـي أن تسـهل النظـم التعريفيـة تحديـد أهـداف ذات طـابع اجتمـاعي. وينبغـي أن يمــول رأس 
المال الوطني والدولي مخططات التمويل علـى نطـاق صغـير للميـاه وخدمـات الإصحـاح، لكـي 
تمكن السكان الفقراء من تمويل الهياكل الأساسية والخدمات في مجال المياه على نطاق صغير. 

ينبغي منح الأولوية لأفقر الفئات في تخصيص الموارد المحلية. إن زيادة نطــاق تغطيـة 
أفقر الفئات بخدمــات الميـاه والإصحـاح سـوف يـؤدي إلى تحسـين الرفـاه الاجتمـاعي والفوائـد 
البيئية والاقتصادية. وينبغي أن تُمنح الأولويـة إلى زيـادة توسـيع نطـاق الخدمـات لكـي تشـمل 
السكان الذين لا يحصلون على مياه مأمونة وخدمات إصحاح، عوضـا عـن تحسـين الخدمـات 

المقدمة إلى السكان الذين يحصلون حاليا على ذلك. 
رفع مستويات التمويل وزيـادة المبـالغ المنفقــة الـتي تسـتهدف أفقــر الفئــات. يتعـين زيـادة 
المساهمات المالية من جميع مصادر التمويل الرئيسية: الحكومات الوطنية، المـانحون، المؤسسـات 
المالية المتعددة الأطراف، المقرضـون التجـاريون، المسـتثمرون مـن القطـاع الخـاص، التبرعــات، 
مخططات التضامن، وما إلى ذلك. وينبغي أن يُــمنح اسـتنباط آليـات تمويـل جديـدة ومصممــة 
لبلوغ أفقر الفئات أولوية أعلى مـن أولويـة تحسـين الفعاليـة في اسـتخدام المـوارد. وإذا بــدا أن 
الطلـب الفعلـي غـير موجـود، تعيــن بـــذل جــهود ابتكاريــة لتحويــل الاحتياجــات الجليـــة إلى 

مخططات جاهزة للتمويل والتنفيـذ. 
 

تحويل الدعم الدولي إلى أفقـر الفئـات وإلى البلدان الأشــد احتياجــا. ينبغـي توجيــه الدعـم 
المالي لتوفير المياه وخدمات الإصحاح المقدم من المانحين والمؤسسات المالية الدوليـة إلى البلـدان 

الأشد احتياجا. وسوف تتطلب إعادة التوجيـه هذه رسم خرائط للفقر وتحليل الأثــر. 
 

التمكيـــن 
ـــة  يجــب توخــي نهـج يستجيــب للطلـب ويركِّـــز علـى النـاس. إن الأهـداف الإنمائي
للألفية ذات طابع عالمي لكنها يجب أن تنفَّـــذ محليـا علـى مسـتوى المدينـة - القريــة - المجتمـع 
المحلي، حيث يعيـش الناس وحيـث يلـزم توفـير المـأوى والخدمـات. ويجــب أن تكـون مشـاريع 
توفير المياه وخدمات الإصحاح الناجحـة مسـتجيبة للطلـب وأن تركــز علـى النـاس، ويقتضـي 
هذا ضمنا أن تبادر الجماعة المحلية بوضع النظم وأن تساعد في تخطيطـها وتنفيذهـا وأن تتولــى 



04-251179

E/CN.17/2004/14

صيانتـها ثم تمتلكـها. والجماعـات المحليـة أقــدر مـن غيرهـا علـى تقريـر مـا يلـــزم وكيــف يمكــن 
استدامة عملية تقديم الخدمات. 

 
منح حقوق الملكية والحيازة لأفقـر الفئـات - لا استدامــة بـدون ملكيــة. ينبغـي أن يكفـل 
تحسـين الإدارة حقـوق وامتيـازات الفقـراء مـن خـلال إصلاحـات قانونيـة وعـن طريـــق آليــات 
ـــازة للأســـر المعيشــية ذات الدخــل  ومؤسسـات الإنفــاذ. وسيحفــز منـح حقـوق الملكيـة والحي
المنخفض الطلب الفعلي على المياه وخدمات الإصحاح في المستوطنات غير الرسمية في المنـاطق 

المحيطة بالمدن وكذلك في المناطق الريفية. 
تمكين أفقــر الفئــات. يتطلـب الإشـراك المنصف في صنع القرار بشأن خدمـات وإدارة مـوارد 
المياه تمكين أفقر الفئات. وسيعنـي تمكـين تلـك الفئـات تحريـر المـرأة مـن عنــاء الكـدح اليومـي 
ومـن ضيـاع الوقـت والفـرص. وسـوف يمكِّـــن ذلـك مـن الالتحـاق بـــالمدارس. إن الإصحــاح 
وتعليم البنات مترابطان ترابطا وثيقا، إذ أن التحاقهـن بـالمدارس يتطلـب وجـود مرافـق صحيـة 

منفصلـة. 
القدرات نادرة على جميع المستويات. ينبغي أن تساعد كل الأطراف الفاعلة في تعزيز قـدرة 
الأسـرة المعيشـية والجماعـات المحليـة والسـلطات المحليـة علـى الاضطـلاع بـإدارة وتخطيـط الميـــاه 
بصـورة عادلـة ومسـتدامة، فضــلا عـــن أداء خدمــات الميــاه والإصحــاح. ويمثـــل توفــير الميــاه 

وخدمات الإصحاح لأفقـر الفئات، في نهايــة الأمـر، قضيــة محليـة. 
 
 



1004-25117

E/CN.17/2004/14

 الجـزء الثاني 
 إعـداد إجراءات ذات أولوية 

يتضمن هذا الجزء التوصيات المنبثقـة عن حوارات أصحاب المصلحة المتعددين، وعـن 
الجلسات العامة للمؤتمر والجلسات المتفرعـة عنها، وهـي التوصيـات الـتي اسـتند إليهــا الرئيـس 
في إعداد الموجـز. وتشكل هـذه التوصيـات معــا، بالصيغـة الـتي حررتهـا بهـا الأكاديميـة الدوليـة 
للميـاه، برنـامج الإجـراءات ذات الأولويـة في مجـال ”الميــاه لأفقــــر الفئـــات“ الــذي سيتولـــى 
أصحاب المصلحة الأساسيين متابعتـه. وتتضمن الفروع الـواردة بحـروف مائلــة المقترحـات في 

موجـز الرئاسـة. 
 

الإدارة: إجـراءات ذات أولوية 
ـــة طريقــة تنظيــم خدماتهــا في  ينبغـي أن تقــرر السـلطات الحكوميـة الوطنيـة والمحلي •

مجالَــي المياه والإصحـاح. 
ـــرارات المتعلقــة بالخيــارات في مجــال  ينبغـي أن تتخــذ الحكومـات بنفسـها الق
ـــات وبطريقــة تلبيـــة احتياجــات الفقــراء. ولا ينبغــي أن يجعــل المــانحون  تقـديم الخدم
ووكالات الإقـراض مـن مشـاركة القطـاع الخـاص شـرطا مسـبقا لدعـم قطـاع الميـاه. 
والقضية هنا لا تتعلق بالقطاع العام أو القطاع الخاص بل تتمثل في الوصــول المسـتدام 
والأداء الفعال للخدمات بتكلفة منخفضة. وينبغي القيام بالتخطيط وتوفـير الخدمـات 

عند أدنـى مستوى اتخاذ القرار وبمشاركة فعلية من أفقـر الفئـات. 
 

ضمان الحصول الجميع علــى خدمـات أساسـية: اعتمـاد حــق الإنسـان في الميـاه. ينبغـي أن 
ـــه لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة  يعـترف كـل بلـد بحــق الإنسـان الأساسـي في الميـاه الـذي أكدت
ـــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي) في  بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة (التابع
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. ويكتسـي تكريس هذا الحـق في صنع القـرار والتشـريع الوطنيـين 
أهميــة حاسمـة بالنسـبة لتوخــي النـهج الأساسـي للقضـاء علـى الفقـر. وثمــة حاجــــة لسياســات 

واستراتيجيات عملية للتصدي إلى المشاكل الحقيقية للفقـراء. 
ينبغي أن توسِّــع الحكومات الوطنيـة نطاق تعاونها مع السلطات الحكومية المحليـة. 
إن الســلطات الحكوميــة المحليــة توجـــد في مقدمــــة العمـــل في مجـــال توفـــير خدمـــات الميـــاه 
والإصحـاح. ومـن أجـل ضمـان إمكانيـة إنجــاز العمـــل المحلــي وفقــا للــبرامج الوطنيــة، ينبغــي 
للحكومات المركزية أن تستفيد مـن المدخـلات المقدمـة مـن السـلطات الحكوميـة المحليـة حيــن 

تقوم بتحديد أولويات الإنفاق وبتصميم الأُطُــر المؤسسيـة وإعادة توزيع الموارد. 
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ينبغـي أن تضـع الحكومـــات المركزيــة سياســات ضريـبـــية شاملـــة تراعـــي تنـــوُّع 
الأوضاع المحلية وتوفِّــر حوافـز ملائمـة. بغيــة حفـز الأفراد على دفـع المسـتحقات عليـهم في 
المواعيد المحددة يجب إطلاعهم بوضوح على النتائج الإيجابيـة للضرائــب المفروضـة علـى الميـاه. 
ويجب العناية على نحـو خاص بضرورة أن يتسنـى لكل شخص الحصول على قــدر أدنــى مـن 
الميـاه. وينبغـي إزالــة الحواجـز الـتي تعــوق زيـادة الاسـتهلاك (أي العمـل علـى تحقيـق وفـورات 

الحجم). يجب التركيز على أداء الخدمات. 
ينبغي أن تواكـب الاستثمارات عمليات الإصلاح:  •

ينبغي أن تشكِّــل إجراءات تعزيز القدرة المؤسسية، وإصلاحات السياسـات، 
وتمويـل الهيـاكل الأساسـية مجموعـة متكاملـة عوضـا عـن أن يكـون التمويـل مشـــروطا 
ـــة علــى أســاس نهــج  بإكمـال الإصلاحـات. ويجـب أن تقـوم المسـاعدة الإنمائيـة الرسمي
”التعلم من خلال العمل“ عوضا عن التمسك بنهج استـتـبـاعي واشتراطي. والحاجـة 
قائمـة، حقـا، لإجـراء إصلاحـات مثـل وضـع أطـر قانونيــة وتنظيميــة واضحــة وثابتــة 
واتخــاذ تدابــير لمكافحــــة الفســـاد. بيـــد أن الإصلاحـــات لا يمكـــن أن تحـــل مكـــان 
الاستثمارات. يمكن لجميــع العنـاصر الفاعلـة أن تعمـل معـا في مشـاريع ذات عـائدات 

مرتفعة ومقبولة تفيد الفقراء في حين تتواصل عملية الإصلاح والتخطيط. 
 

يجب أن تكون معايير المعونـة بسـيطة ومرنـة لكـي لا تعـوق تنفيـذ المشـاريع بـدون 
موجـب. إن الحاجـة ماسـة لتحقيـق نتـائج في هـذا الميـدان. ويجـب قبـــول القــدر مــن المخــاطر 
المتـأصل في الـبرامج الممولـة مـن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـــة. إن هــذا ضــروري لتعجيــل تنفيــذ 

المشاريع. 
ينبغي أن يكون العمل مدعوما بوجود أهداف واضحة وقابلة للقيـاس فضـلا عـن 
رصـد التقـدم المحـرز، وينبغـي التركـيز علـى أداء الخدمـات. يجـب تحسـين وتعجيـــل الرصــد 
والتقييم بصورة ملحوظة على جميع المستويات. ويتعين على أصحاب المصلحة أن يتوخوا معا 
ـــك بتحديــد الأهــداف، ومجموعــات الأهــداف،  الوضـوح بخصـوص مـا يريـدون تحقيقـه، وذل
وأبعاد الفقر التي يتعين التصدي لها (سبل المعيشة، الصحة، المخاطر). ويجـب تقـديم مؤشـرات 
بسيطة وقابلة للمقارنة وتعزيز استخدام مقاييس مرجعيـة تتسـم بالشـفافية. ومـن الضروريـات 
الأساسية اعتماد ومتابعة سياسات مواتية للفقراء تركـز علـى إمكانيـة الحصـول علـى خدمـات 

مستمرة وموثوقة عوضــا عن قصـر التركـيز على بنـاء الهياكل الأساسيــة. 
ـــم التقــدم المحــرز في تحقيــق  وثمـة حاجـة لوجـود فريـق مسـتقل وموثـوق بـه يتـولى تقيي
الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة في مجالَـــي الميـاه والإصحـاح، وذلـك، في نفـس الوقـت، مـن حيـــث 
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ــــر في الأداء -  النواتـج والمدخـلات ويكـون قـادرا علـى ”كشـف ولـوم“ الأطـراف الـتي تقصِّـ
والإشادة بمن يستحقون الثنــاء. 

يجب أن تكون خطط الإدارة المتكاملة لموارد المياه وورقات استراتيجية الحد مـن  •
الفقر هادفة لخدمة الشعب ومتعلقة بالشعب وأن يقوم الشعب بإعدادها. 

ينبغي أن تشكل الإدارة المتكاملة لموارد الميـاه وورقـات اسـتراتيجية الحـد مـن 
الفقر جزءا من عمليـات التخطيـط والميزنـة الوطنيـة. وينبغـي أن يشـكل القضـاء علـى 
الفقر نقطة الانطـلاق لـلإدارة المتكاملـة لمـوارد الميـاه. ينبغـي أن تكـون لجميـع البلـدان 
عمليات إدارة متكاملة لموارد المياه قد أُكملـــت أو في طـور تنفيـذ متقـدم بحلـول عـام 

٢٠٠٥. وينبغي تقديم الدعم للبلدان النامية التي لا تحقـق هذا الهدف. 
يجـب أن تقـوم كافـة المشـاريع علـــى الإدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه. لــدى إعــداد 
الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع، سواء كانت وطنيـة أو محليـة، يجـب مراعـاة الأثـر المـترتب 
علـى المبـادرات الجديـدة بالنســـبة للبيئــة الأوســع نطاقــا (في اتجــاه المجــاري المائيــة وفي الاتجــاه 
المعاكس، والأراضي الرطبة، وبالتالي السيطرة على الفيضانـات، ومصـائد الأسمـاك …) وعلـى 
السكان في المناطق المحيطة الذين يعولون علــى تلـك البيئـة في عيشـهم. ويجـب أن تُــعنــى كافـة 
القطاعـات والـوزارات بقضيـة الميـاه، وأن يسـاهم القطـاع العـام ماليـا بقـدر كبـير في المشــاريع 
المضطلـع بهـا. وبصـورة خاصـة، يجـب أن تـدرس هـذه الخطـط كيـــف يمكــن أن تعـــود الإدارة 
المتكاملة للموارد المائية بالفائـدة علـى الفئات التي تعانــي مـن أقسـى أشـكال الفقـر. ينبغـي أن 

تنطلق الإدارة المتكاملة لتلك الموارد من السعي إلى القضاء على الفقر. 
يجب أن تنعكس قضية المياه والإصحـاح علـى نحـو أفضـل في ورقـات اسـتراتيجية 
الحد من الفقر. يجـب أن تنعكـس الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة في ورقـات اسـتراتيجية الحـد من 
ـــة  الفقـر وأن تمنـح تلـك الورقـات أولويـة للميـاه والإصحـاح، كخطـوة أولى. وينبغـي للحكوم
والأطراف العاملة في قطاع المياه والإصحاح أن تساهم في عملية ورقات استراتيجية الحد مـن 
الفقر وأن تكفل إيلاء عناية ملائمة لذلك القطاع في وثائق تلك الورقات، وذلك من خلال: 
وضـع التشخيصات والتنفيذ على النحـو الملائم من خـلال تحسـينات في نظـم  (١)

المعلومات والتقييم لقطاع المياه والإصحاح؛ 
وضع برامج متوسطة الأجل وإنشـاء آليات للدعم المالـي؛  (٢)

استراتيجيات للدعوة تمكِّــن مختلف أصحاب المصلحـة مـن إدراك أهميـة الميـاه  (٣)
والإصحاح في الحد من الفقر ومن مواصلة الإقرار بهــا. 
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ويمكن أن تشكل ورقات استراتيجية الحد من الفقر أداة لتنفيذ الإصلاحات القطاعيـة 
وللحصـول علـى التمويـلات الإنمائيـة وذلـك، في نفـس الوقـت، مـن الميزانيـــات الوطنيــة ومــن 
مصادر خارجية مثل الأموال التي يتيحها المانحون. إن إثبات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الميـاه 
يكتسي أهمية حاسمة. وينبغي أن يتم ذلك بصورة واضحـة ومقنعـة مـن خـلال القيـام بتوضيـح 

البعد الإنمائي للاستثمارات في المياه والإصحاح. 
 

المالية: الإجراءات ذات الأولوية 
لم يتم بعد تحويل رؤيا جوهانسبرغ إلى إجراءات. 

لم يلاحـظ في السـنوات الأخـيرة إحـراز أي تقـدم كبـير في هـذا المجـال صـــوب تحقيــق 
الأهداف الإنمائية للألفية. والحالة العامة غير مرضية: 

ثمة حاجة لمشاريع جديدة من أجل تعجيل تحقيق إمكانية الوصول إلى المياه وخدمات 
الإصحاح. ولم يتحقق بعد بصورة كاملة إشـراك السـلطات الحكوميـة المحليـة، وبصـورة عامـة 
لم تسجل زيادة في تمويل قطاع المياه. وقد ذكر بعض المانحين أنهم لم يتمكنـوا مـن إنفـاق كـل 

الأموال التي أتاحوها بسبب النقص في عدد المشاريع المقبولة. 
 

جلب المزيد من الأموال للمستويات دون السيادية والمحلية  •
ينبغــي جمــع المزيــد مــن الأمــوال محليــا عــن طريــق وضــع نظــام تصــــاعدي 
للتعريفات، والضرائب، وتطوير أسواق رأس المال المحليـة. وفي حالـة عـدم قـدرة أفقـر 
ــــل  الفئـات علـى تحمـل التكلفـة الكاملـة للميـاه وخدمـات الإصحـاح، ينبغـي أن تسهِّـ
النظم التعريفية استهداف فئات معينة في المجتمع. وينبغي لـرأس المـال الوطـني والـدولي 
أن يمول مخططات التمويل الصغـرى للميـاه والإصحـاح الـتي تسـمح للسـكان الفقـراء 

بتمويل الهياكل الأساسية الصغيرة للمياه وتقديم الخدمات. 
يجب تحسين إمكانية وصول الكيانات دون الوطنيــة (السـلطات الحكوميـة المحليـة، 
والجماعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية) إلى أموال المانحين. ينبغي أن يضع المانحون في 
الاعتبار، على نحو أفضل، الخصائص التي يتمـيز بهـا قطـاع الميـاه إذ أن معظـم العنـاصر الفاعلـة 
فيـه عناصر محلية، وينبغي لها بالتالي أن تصمم برامجها بطريقة تسـمح باسـتخدامها بفعاليـة مـن 
جـانب السـلطات المسـؤولة المحليـة. ويمكـــن أن يجــري التعــاون علــى نحــو أوثــق بــين المــانحين 
ــين  والكيانـات المحليـة مـن خـلال الرابطـات القائمـة للعنـاصر الفاعلـة المحليـة، مثـل الشـراكات ب
المـدن أو شـبكات المنظمـات غـير الحكوميـة، كمـا يمكـن أن يركـز هـــذا التعــاون علــى إنشــاء 

صناديق إقليمية، وتهيئة ظروف الاستدامة، ووضع إطار مرجعي لدعم اللامركزية. 
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ـــة المقدمــة مــن الخــارج (المنــح، وتعزيــز الائتمــان،  يجـب اسـتخدام المعونـة الإنمائي
والضمانات) والإعانات الماليــة الحكوميـة، مـن أجـل تعبئـة السـيولة النقديـة المحليـة. توجـد 
أدوات عديدة للقيام بهـذا، مثـل برامـج الائتمانـات الصغـيرة والصنـاديق الدائـرة. كمـا تسـمح 
ـــة بتنميــة الشــعور بالثقــة لــدى صغــار المســتثمرين  المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة والإعانـات المالي
(المصارف المحلية، والصناديق، والأفراد). ومن أجل تمكين المانحين من تحديـد المجـالات المناسـبة 
لاسـتثماراتهم بـأكثر سـرعة، ينبغـي إنشـاء مرافـق لإعـداد المشـاريع أو تطويـر المرافـــق القائمــة. 

وينبغي أن تركز هذه المرافق على توضيح الطلب القائم على الصعيد المحلي. 
 

في تخصيص الموارد المحلية، ينبغي منح الأولوية لأفقر الفئات.  •
إن زيادة نطاق تغطية أفقر الفئـات بخدمـات الميـاه والإصحـاح سـوف يـؤدي 
إلى تحسين الرفاه الاجتماعي والفوائــد البيئيـة والاقتصاديـة. وينبغـي أن تُمنـح الأولويـة 
إلى زيادة توسيع نطاق الخدمـات لكـي تشـمل السـكان الذيـن لا يحصلـون علـى ميـاه 
مأمونة وخدمات إصحـاح، عوضـا عـن تحسـين الخدمـات المقدمـة إلى السـكان الذيـن 

يحصلون حاليا على ذلك. 
ينبغي للحكومات المركزية أن تثبت أن لها أولويات سياسية في هذا المجال، وذلك 
بزيادة المساهمة في ميزانيات مشـاريع الميـاه والإصحـاح المحليـة ومسـاهمتها في العمـل علـى 
استهداف أفقر الفئات. ما زالت الأهمية الممنوحة للمياه غير كافية في جداول أعمـال معظـم 
الأمـم. ومـن أجـل تحقيـق أثـر إنمـائي أوسـع نطاقـا، ينبغـي للحكومـات المركزيـة أن تمنـح الميـــاه 
أولويـة أعلـى مـن خـلال زيـادة الميزانيـة المخصصـــة للميــاه والإصحــاح، ولا ســيما ميزانيــات 
مشاريع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية المحليـة ومشـاريع الحكومـة. وسـوف يحقـق 
ذلك فوائد غير محتسبة في قطاعات أخـرى (فوائـد تعليميـة وصحيـة وبيئيـة واقتصاديـة). ومـن 
المقـترح تخصيـص نسـبة مئويـة مـن الميزانيـة السـنوية الكليـــة للحكومــة لتمويــل مشــاريع الميــاه 
والإصحاح. ويمكن أن يسمح ذلك بإتاحة الأموال لإقامة هياكل أساسية للمحرومـين، بمـا في 

ذلك الإعانات المالية التي تستهدف توفير الإمدادات الأساسية لأفقر الفئات. 
ينبغـي أن تشـجع الحكومـة الإعـراب عـــن الاحتياجــات والطلــب علــى صعيــدي 
ــد  الأسـرة المعيشـية والجماعـة المحليـة. ينبغـي أن تقـوم المشـاريع المسـتدامة علـى أسـاس التحدي
الواضـح للطلـب والإعـراب عنـه بجـلاء، وذلـك بـالخصوص لأن هـذا الطلـب كثـيرا مـا يكـــون 
شرطا مسبقا للتمويل. ويمكن أيضا أن تؤدي المنظمات غـير الحكوميـة دورا في تحديـد الطلـب 

الفعلي والإعراب عنه. 
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يجب أن تكون الحلول وتمويلها متكيفـين مـع مختلـف أنـواع المسـتوطنات البشـرية 
(ضواحي المناطق الحضرية، والمدن الصغرى، والقرى)، مع مراعاة الثقافات المحلية. تشاطر 
ضواحي المناطق الحضرية المــدن الكـبرى نفـس المشـاكل (نفـس الميـاه غـير النقيـة) لكـن يمكنـها 
ـــاه.  أيضـا أن تسـتفيد مـن المرافـق القائمـة بـالقرب منـها ومـن الطـابع الرسمـي لنظـام تسـويق المي
ـــها أن تســتعمل في البدايــة تكنولوجيــات مناســبة منخفضــة  أمـا القـرى، فكثـيرا مـا يتعـين علي
التكلفة. وتتطلب المدن الصغرى هياكل أساسية معقدة. ويجب أيضـا قبـول الفـوارق الثقافيـة: 

قد تكون الحلول والطرائق المناسبة لمنطقة معينة غير ملائمة لمنطقة أخرى. 
يجب إدماج مقدمـي الخدمـات مـن القطـاع الخـاص غـير الرسمـي في النظـام الكلـي 
لمقدمي الخدمات. تقدم هذه العناصر الفاعلة خدمـات للسـكان الذيـن لا تصـل إليـهم شـركة 
المياه الرئيسية في المنطقة. وإذا ما تم الاعتراف بدورهم وإبـرام اتفاقـات بخصـوص الأسـعار مـع 
الشركة الرئيسية، وتنظيم عملهم بصورة مناسبة، فإنـه يمكـن كفالـة تحسـين الخدمـات ونوعيـة 
المياه لفائدة المستخدمين النـهائيين. بيـد أن عمليـة إضفـاء الطـابع الرسمـي هـذه يجـب أن تحمـي 

الفقراء من الزيادات في الأسعار. 
رفع مستويات التمويل وزيادة المبالغ المنفقة التي تستهدف أفقر الفئات.  •

يتعين زيادة المساهمات المالية من جميع مصادر التمويـل الرئيسـية: الحكومـات 
الوطنيــة، المــانحون، المؤسســات الماليــة المتعــددة الأطــــراف، المقرضـــون التجـــاريون، 
المستثمرون من القطاع الخاص، التبرعات، مخططات التضامن، وما إلى ذلك. وينبغـي 
أن يُمنح استنباط آليات تمويل جديدة ومصممة لبلوغ أفقر الفئـات أولويـة أعلـى مـن 
أولوية تحسين الفعالية في استخدام المـوارد. وإذا بـدا أن الطلـب الفعلـي غـير موجـود، 
تعين بذل جهود ابتكارية لتحويـل الاحتياجـات الجليـة إلى مخططـات جـاهزة للتمويـل 

والتنفيذ. 
يجـب أن تقـوم الحكومـات بتعبئـة الأمـوال مـــن القطــاع الخــاص الداخلــي. تتوفــر 
السيولة النقدية في العديد من البلدان لدى مؤسسـات القطـاع الخـاص والأفـراد علـى السـواء. 
يجـب اسـتنباط طـرق ابتكاريـة لتشـجيع هـــذه الأطــراف علــى الاســتثمار. ومــن أجــل زيــادة 
الفعاليـة، ينبغـي أن يكـون الاسـتثمار مباشـرا قـدر المسـتطاع وأن يكـــون عــدد الوســطاء أقــل 

ما يمكن. 
يجب أن ينسق المانحون أعمالهم ويوائموها علـى نحـو أفضـل ولا سـيما فيمـا يتعلـق 
باشتراطاتهم الإدارية. يجري إهدار أكثر مما ينبغي من الطاقــات ومـن الوقـت والمـال في إعـداد 
تقارير متعددة في حين أن اعتماد نمط موحد يمكن أن يسمح للأطراف المتلقيـة بإكمـال تقريـر 
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واحد يفــي بطلـب سـلطات عديـدة. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن تحسـين الاتصـالات بـين المـانحين 
يمكن أن يسمح باسـتنباط تركيبـات تـؤدي، فيمـا يتعلـق بتمويـل المشـاريع، إلى تدعيـم الهيكـل 

المالي. يجب أن ننتقل من ممارسة تمويل فرادى المشاريع إلى دعم البرامج والميزانيات. 
 

تحويل اتجاه الدعم الدولي إلى أفقر الفئات وإلى البلدان الأكثر احتياجا.  •
ينبغي توجيه الدعم المالي لتوفير المياه وخدمات الإصحاح المقـدم مـن المـانحين 
والمؤسسات المالية الدولية إلى البلدان الأشد احتياجا. وسوف تتطلـب إعـادة التوجيـه 

هذه رسم خرائط للفقر وتحليل الأثر. 
 

التمكين 
يجب توخي نهج يستجيب للطلب ويركز على الناس. إن الأهداف الإنمائية للألفيـة 
ذات طابع عالمي، لكنها يجب أن تنفـذ محليـا علـى مسـتوى المدينـة - القريـة - المجتمـع المحلـي، 
حيث يعيش الناس وحيث يلزم توفير المأوى والخدمات. ويجب أن تكون مشاريع توفـير الميـاه 
وخدمات الإصحاح الناجحة مستجيبة للطلب وأن تركز على الناس، ويقتضي هذا ضمنـا أن 
تبـادر الجماعـة المحليـة بوضـــع النظــم وأن تســاعد في تخطيطــها وتنفيذهــا وأن تتــولى صيانتــها 
ثم تمتلكها. والجماعات المحلية أقدر من غيرها على تقرير ما يلزم وكيف يمكن اسـتدامة عمليـة 

تقدم الخدمات. 
منح حقوق الملكية والحيازة لأفقر الفئات - لا استدامة بدون ملكية. 

ــــوق وامتيـــازات الفقـــراء مـــن خـــلال  ينبغــي أن يكفــل تحســين الإدارة حق
إصلاحـات قانونيـة وعـن طريـق آليـات ومؤسسـات الإنفـاذ. وســـيحفز منــح حقــوق 
ـــض الطلــب الفعلــي علــى الميــاه  الملكيـة والحيـازة للأسـر المعيشـية ذات الدخـل المنخف
وخدمات الإصحاح في المستوطنات غير الرسمية في المناطق المحيطة بـالمدن وكذلـك في 

المناطق الريفية. 
 

تمكين أفقر الفئات 
يتطلب الإشراك المنصف في صنع القرار بشأن خدمات وإدارة موارد المياه تمكـين 

أفقر الفئات. 
وسيعني تمكين تلك الفئات تحرير المرأة من عنـاء الكـدح اليومـي ومـن ضيـاع 
الوقت والفرص. وسوف يمكِّن ذلـك مـن الالتحـاق بـالمدارس. إن الإصحـاح وتعليـم 
البنات مترابطان ترابطا وثيقا، إذ أن التحاقهن بالمدارس يتطلب وجـود مرافـق صحيـة 

منفصلة. 
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إعطاء الفقراء في المناطق الريفية والحضرية مكانة مركزية في عمليـة صنـع القـرار. يتطلـب 
تمكـين أفقـر الفئـات تحقيـق مشـاركتها بصـورة هامـة، مـن خـلال الاســـتماع لآراء هــذه الفئــة 
الضعيفـة بشـكل خـاص واحـــترام المعرفــة المتوفــرة لديــها، وهياكلــها الأساســية ومؤسســاتها، 
وقيادتها القائمة. وينبغي العناية على نحو خاص باحتياجات المرأة والفئات المهمشة، والسـكان 
ـــة للتمكــين والملكيــة إلى قوانــين  الأصليـين وأفقـر فئـات السـكان. ينبغـي تحويـل المفـاهيم العام

وأنظمة محددة. 
 

كفالة أن تشارك الحكومات والوكالات الداعمة في جـداول أعمـال السـكان وأن تخضـع 
للمساءلة أمام السكان، والعكس بالعكس. يجب تقديم دعم متواصل ليس فقط للجماعات 
المحلية في عملها التنظيمي بل وكذلك للمنظمات الوسـيطة (السـلطات الحكوميـة المحليـة مثـلا) 

التي تساعد تلك الجماعات. 
ينبغي منح الأولوية العليـا للمشـاريع المـدارة محليـا. كثـيرا مـا تكـون تكـاليف هـذه 
المشاريع أقل من تكاليف المشاريع المـدارة خارجيـا، لأن السـكان يعلمـون أحسـن مـن غـيرهم 
حالـة المـوارد المحليـة، وبإمكـانهم أن يسـاهموا بـالعمل وأن يختـاروا نظامـا في حـدود إمكانـــاتهم. 
والمشـاريع المـدارة محليـا هـي الـتي تكـون لهـا أفضـل حظـوظ النجـــاح في الاســتدامة اقتصاديــا. 
وينبغي أيضا تشـجيع العقـود المتعـددة الأطـراف (الدولـة والسـلطات المحليـة صاحبـة المصلحـة، 
والمنظمـات غـير المحليـة، والمـانحون)، والعقـود المبرمـة مـع سـلطات المـــدن، والإعانــات المماثلــة 

الأخرى للإدارة المنسقة. 
 

القدرات نادرة على جميع المستويات  •
ينبغـي أن تسـاعد كافـة الأطـــراف الفاعلــة في تعزيــز قــدرة الأســر المعيشــية، 
ـــادلين  والجماعـات المحليـة، والسـلطات المحليـة، علـى الاضطـلاع بـالإدارة والتنسـيق الع
والمســتدامين للميــاه، فضــلا عــن أداء خدمــات الميــاه والإصحــاح. إن توفــــير الميـــاه 

والإصحاح لأفقر الفئات يمثل في نهاية الأمر مسألة محلية. 
تمكين الجماعات المحلية وبناء القدرات. من الضـروري تجـاوز العقبـات الـتي تعـوق مشـاركة 
الجماعـات المحليـة، وإدارتهـا وتمكينـها بغيـة تحقيـق اسـتدامة تقـــديم خدمــات الميــاه والإصحــاح 
المسـتدامة للفقـراء. إن الإشـراك والتمكـين يكفـلان أن الجماعـات الفقـيرة ستسـتفيد حقـا مـــن 
هذه الخدمات ويساعدان في زيادة أثر وفعالية الاستثمارات في التنمية. وسـيتطلب هـذا إنفـاق 
المـوارد في بنـاء الهيـاكل الأساسـية الاجتماعيـة: - اسـتنباط آليـات لإشـراك الجماعـات المحليـــة، 
وبناء قدرات إداريـة ومـهارات حقيقيـة لتلـك الجماعـات، والاضطـلاع بأنشـطة تدعـم تمكـين 
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الأفراد والجماعات المحلية وممثليهم. وينبغي منح الأولوية لما يلي: (١) تعزيز إشراك الجماعـات 
المحليـة وإدارتهـا وتمكينـــها؛ (٢) بنــاء القــدرات في مجــال الدعــوة للشــروع في عمليــة تخطيــط 

إشراكية من القاعدة إلى القمة؛ (٣) الرفع التدريجي لمستوى نُهج إدارة الجماعات المحلية. 
 

يجب تعزيز قدرات الجماعات المحلية والحكومات المحلية علـى أداء دورهـا  - ١
في تقديم خدمات المياه والإصحاح. ينبغي أن تساعد كافة العناصر الفاعلة على تعزيـز قـدرة 
الأسـر المعيشـية والجماعـات المحليـة والســـلطات المحليــة علــى الاضطــلاع بــالإدارة والتخطيــط 
العادلين والمستدامين للمياه وعلى توفير خدمات المياه والإصحاح. ويشـمل هـذا القـدرة علـى 
تنظيم وإدارة الجوانب المالية لمشاريع ونظم المياه والإصحاح. إن توفير المياه والإصحاح لأفقـر 
الفئات يمثل في نهايـة الأمـر قضيـة محليـة، وسـيتعين النضـال مـن أجـل تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة 
للألفية فيما يتعلق بالمياه في المستوطنات البشرية، - المـدن، والبلديـات والقـرى، حيـث يجـرى 
استهلاك المياه وتوليد النفايات. وينبغي أن تكون جهود بناء القدرات مرتبطة علـى نحـو وثيـق 

بمتابعة الاستثمارات على الصعيدين الوطني والمحلي وأن تستهدف أفقر الفئات. 
 

الدعوة على جميع المستويات شرط مسبق لزيادة إبراز قضية المياه: تتطلب  - ٢
الدعـوة بنـاء القـدرات، وأدوات وأمـوال، وهـي لازمـة في كـل مـن بلـدان الجنـوب والشــمال، 
ويجب أن تشمل الوكـالات المانحـة. وكثـيرا مـا تظـهر الحاجـة لحمـلات في ميـدان الاتصـالات 

تستهدف أفقر الفئات من أجل إنجاح عمليتي توفير المياه والإصحاح. 
رفـع مسـتوى إدارة الجماعـات المحليـة. تكـرار النجاحـات الـتي تحققـها كــل  - ٣
جماعة محلية في جماعـة أخـرى. ومـن أجـل ترويـج إدراك مفـهومي التمكـين وإدارة الجماعـات 
ــــات المحليـــة وتغطيـــة بوســـائط الإعـــلام  المحليــة، ينبغــي تنظيــم زيــارات علــى صعيــد الجماع
والمنشورات. وينبغي إتاحة موارد مالية على الصعيـد المحلـي لأغـراض تمكـين الجماعـات المحليـة 
وكذلـك لتمويـل الجوانـب الماديـة لخدمـات الميـاه والإصحـاح، فضـــلا عــن مســاعدة موظفــي 
الحكومة المحليين والمنظمات المحلية على اعتمـاد مفـهوم إدارة الجماعـات المحليـة. وبالإضافـة إلى 
ذلك، ينبغي الاضطلاع بجهود لإشراك أصحاب المصلحة (مجموعات المستهلكين، والمنظمـات 
غـير الحكوميـة، والقطـاع الخـاص، والحكومـة الوطنيـة، ووكـالات الدعـم الخـارجي، مثــلا) في 

إدارة المياه من خلال إقامة شراكات. 
 


